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The Summary 

force majeure circumstances are based and the nature of compensation for them in administrative contracts. 

The research has identified the principles underlying force majeure circumstances, including the requirements 

of public interest, principles of justice, and the cooperation and shared intentions of the contracting parties. It 

also examines the nature of compensation for losses incurred by the contractor, the right to claim relief from 

exhaustion, and the assistance from the administration, as well as the administration's adherence to the force 

majeure situation in relation to the contractor. Additionally, it discusses the condition for exempting the 

administration from liability and determining compensation.The court has the authority to address force 

majeure circumstances by modifying the mutual obligations between the administration and the contracting 

party and determining the compensation deserved by the contractor. This is done by specifying the duration 

of the force majeure event and itemizing the losses incurred by the contractor through it, and then distributing 

the burdens between the two contracting parties, the administration and the contractor, based on their 

respective proportions.The central questions posed in this study are as follows: What are the foundations of 

force majeure circumstances, and what is the nature of compensation for the contractor in administrative 

contracts? In response, it is established that force majeure circumstances are based on essential principles, and 

through them, the contractor is compensated for the effects resulting from the force majeure event during the 

execution of the administrative contract. The court has the authority to modify the mutual obligations between 

the administration and the contracting party, with the determination of compensation being contingent on the 

duration of the force majeure event, after accounting for the losses incurred by the contractor. Subsequently, 

these losses are allocated between them, each according to their respective proportions.We have reached some 

important conclusions: it has been shown that the courts are not entitled to modify the obligations in 

administrative contracts by increase or decrease. Instead, they are required to compensate the contractor who 

has suffered damage due to a force majeure event. While the general rule in civil law emphasizes reducing 

the burdensome obligation, the administrative judiciary has not adhered to this provision. When the judiciary 

reduces the obligation, it amends the contract terms, and this is considered an interference by the judiciary in 

public interests, which is not permissible. 

 الخـــــــلاصـــــــــــــــــة 
تهدف هذه الدراسة الى معرفة الأسس التي تقوم عليها الظروف الطارئة وطبيعة التعويض عنها في العقود الإدارية، وقد بين البحث الأسس 

عة  التي تقوم عليها عبر سير المرفق العام، ومقتضيات المصلحة العامة، ومبادئ العدالة والتعاون بين المتعاقدين ونيتهما المشتركة، و طبي
ض المتعاقد عن الخسائر ولحق بالمطالبة لرفع الإرهاق عنه وبالمعونة من جهة الإدارة وتمسّك الإدارة بالظرف الطارئ اتجاه المتعاقد، تعوي

وشرط اعفائها من المسؤولية وتحديد التعويض، وللمحكمة سلطة في مواجهة الظروف الطارئة في تعديل الالتزامات المتقابلة بين الإدارة 
معها  وتقدير التعويض الذي يستحقه المتعاقد، وذلك بتحديد مدة الظرف الطارئ وحصر الخسائر التي تكبدها المتعاقد عبره، ومن   والمتعاقد

تقوم   ثم توَّزع الأعباء بين المتعاقدَين الإدارة والمتعاقد معها حسب نسبة كُلً منهماوالسؤال الذي يُطرح في هذه الدراسة:ماهي الأسس التي
ظروف الطارئة؟ وما هي طبيعة تعويض المتعاقد في العقود الإدارية؟ والإجابة عليه تكون، على أنه تقوم الظروف الطارئة على  عليها ال

 أسس مهمة، وعبرها يتمّ تعويض المتعاقد عن الآثار التي ترتبت نتيجة الظرف الطارئ في أثناء تنفيذ العقد الإداري، ويحق للمحكمة تعديل
ابلة بين الإدارة والمتعاقد معها ويكون تقدير التعويض يتحدد بمدة الظرف الطارئ، بعد حصر الخسائر التي تكبّدها المتعاقد، الالتزامات المتق

الكلمات المفتاحية: الظروف الطارئة، تعويض المتعاقد، طبيعة التعويض، تعديل الالتزامات، حصر ويتم توزيعها بينهما كُلًا حسب نسبته.
 الخسائر 

 المقـــــــــدمـــــــــــة:
الظرف  تنفيذها في مدة  الإدارية يستمر  العقود  أنّ  بما  الإدارية،  العقود  في  الطارئة وطبيعة معالجتها  الظروف  استيعاب دراسة  لغرض 
الطارئ، على وفق شروط العقد وطبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، رغم الإرهاق الذي يلحقه بالمتعاقد في أثناء مدة الظرف الطارئ، 

المرفق العام بانتظام واطراد تحقيقا للمصلحة العامة وقد صيغت قواعد قانونية لمعالجة الظروف الاستثنائية بشكلٍ ينسجم مع لأجل تسيير  
قواعد العدالة، لرفع الإرهاق عن المتعاقد في مدة الظرف الطارئ في اثناء تنفيذ العقد وذلك بتعويض المتعاقد عن آثار الظرف الطارئ،  

 او الزيادة في التزامات الإدارة. بانقاص التزاماته 
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 هــــدف البــــــحث:
تسليط الضوء على الأسس التي يتمُّ بها تعويض المتعاقد مع الإدارة عن الأضرار التي تكبدها عبر الظروف الطارئة في القانون العام  

 ومدى انسجامها مع قواعد العدالة 
 خطة البحث:

لقد قسممممنا هذا البحث على مقدمة، واشمممكالية، وهدف البحث، وسمممؤال البحث، والفرضمممية الأسممماسمممية، وقد قسممممناه على ثلاثة مباحث الأول 
أسمممس الظروف الطارئة في مطلبين: الأول التوازن الاقتصمممادي للعقد الإداري وثية ثلاثة فروع: الأول، حسمممن سمممير المرفق العام، والثاني،  

العامة والثالث، مبادئ العدالة والمطلب الثاني، التعاون بين المتعاقدين ونيتهما المشممتركة وثيه فرعان: الأول التعاون   مقتضمميات المصمملحة
اما المبحث الثاني فتحت عنوان تعويض المتعاقد عن الخسمممممممارة في مطلبين: الأول، حق  بين المتعاقدين والثاني نُية المتعاقدين المشمممممممتركة

مسممممممممممممممك  المتعماقمد مع الإدارة  بمالمعونمة ورفع الإرهماق ثيمه فرعمان: الأول، مطمالبمة المتعماقمد الإدارة بمالمعونمة ورفع الارهماق والثماني،  مكمانيمة ت
ان  مكانية دفع الضمممممممرر من عدمه عن المتعاقد مع الإدارة في فرعين الأول، شمممممممرط الإدارة بالظرف الطارئ واما المطلب الثاني فجاء بعنو 

 عفاء الإدارة من المسممممممؤولية الناتجة عن الحوادث الاسممممممتثنائية والثاني شممممممرط توقّع الضممممممرر وتحديد التعويض وأمّا المبحث الثالث ثبعنوان 
يل التزامات المتعاقدين الإدارة والمتعاقد معها، والمطلب الثاني وثية سمممممملطة المحكمة في مواجهة الظروف الطارئة في مطلبين: الأول، تعد

ة نتيجة ثلاثة أفرع: الأول، تاريخ بدأ الظرف الطارئ وانتهائه )المدة غير التعاقدية( والثاني، حصمر الخسمائر التي تكبدها المُتعاقد مع الإدار 
 بين المتعاقدين الإدارة والمتُعاقدَ معها الحادث الاستثنائي والثالث، توزيع أعباء الحادث الاستثنائي

 المبحث الأول: أسس الظروف الطارئة
للظروف الطارئة عدة أسس لرفع الأعباء عن كاهل المتعاقد مع الإدارة وتسيير المرافق العامة بانتظام واطراد لتحقيق المصلحة العامة  

 وسنبين ذلك في مطلبين: الأول توازن اقتصاديات العقد الإداري والثاني، التعاون بين الإدارة والمتعاقد معها ونيتهما المشتركة
 المطلب الأول: توازن اقتصاديات العقد الإداري

 نَّ توازن اقتصاديات العقد تتحقق عبر تطبيق مبادئ العدالة ومقتضيات المصلحة العامة بضمان تقديم الخدمات للجمهور عن طريق  
، مشاركة الإدارة المتعاقد معها في الأعباء التي أضُيفت للعقد نتيجة حدوث ظرف طارئ، ولم يتحقق هذا  لّا بتسيير المرفق العام بانتظام

قسيم هذا المطلب  لى فروع ثلاثة: الفرع الأول حسن سير المرفق العام الفرع الثاني مقتضيات المصلحة العامة الفرع الثالث فلابدَّ من ت
 مبادئ العدالة 

على المرافق العامة تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، فإذا ما توقَّفت عن تقديمها سيؤدي ذلك  لى  الفرع الأول: حسن سير المرفق العام
الإضرار في مصالح الدولة والمجتمع، ويتحقق عدم توقف المرافق العامة وضمان سيرها بانتظام، في ظّل أي ظرفٍ من الظروف الطارئة، 

قد معها  ذا لَحِقَ به  رهاق أو تعّرض  لى خسارة نتيجة ظرف طارئ وغير متوقع في اثناء تنفيذ   ذ على الإدارة تقديم العون والمساعدة للمتعا
اقد، العقد كي يتمكَّن من تقديم الحاجات والخدمات الضرورية لجمهور المواطنين دون توقف أو انقطاع، فالمساعدة التي تقدّمها الإدارة للمتع

لاعتماد أفراد المجتمع في حياتهم اليومية على المرافق العامة في توفير الحاجات (1)ساس قانوني وهو ضمان سير المرفق العام بانتظام.لها أ
والخدمات الضرورية، لذا يجب أن يعمل المرفق العام بصورة مستمرة ودائميّه دون توقُفٍ لإشباع الحاجات والخدمات العامة، فإذا ما طرأ 

الإدارة، فعلى الإدارة  بداء المساعدة ومشاركة المتعاقد لرفع الإرهاق منه   حادث استثنائي وغير متوقع، وترتّب عليه  رهاق المتعاقد مع
ويعد سيرُ المرفق العام من الأسس الثابتة لتطبيق الظروف الطارئة على العقود الإدارية وهي من (2)لغرض استمرار سير المرفق العام.
الدولة الفرنسي والمصري، ويُعَدُّ القضاء الإداري وفقهاء القانون في كُلٍّ من فرنسا ومصر والعراق أن الأفكار الشائعة في أحكام مجلس  

واذا نظرنا  لى الفقه  (3)   تعويض المتعاقد عن الخسارة التي تكبدّها نتيجة الظرف الطارئ، من المسلَّمات، لتحقيق استمرار سير المرفق العام.
ية القانوني في فرنسا نجد أنَّ الفقه يرى ضرورة استمرار سير المرفق العام وهذه الفكرة هي الأكثر شيوعاً وهو يرى أنّ الهدف من وضع نظر 

وقد أخذ مجلس الدولة المصري بمبدأ سير المرفق بانتظام واطّراد، أساساً لتعويض المتعاقد (4) الظروف الطارئة ضمانُ سير المرفق العام.  
ا،  مع الإدارة،  ذا تعّرض لخسارة جراء ظرف طارئ وغير متوقَّع، حيث أقرّت المحكمة الإدارية العُليا المصرية هذا في الكثير، عبر أحكامه

في تحمٌّل أعباء الظرف الطارئ ومساعدته في الخسارة التي تكبدها نتيجة له، في اثناء تنفيذ  والتي تلزم الإدارة على مشاركة المتعاقد معها 
وأكَّدَ فقهاء القانون الوضعي المصري على سير المرفق العام بانتظام هو الأساس لتعويض المتعاقد مع الإدارة عن الخسارة   (5)العقد الإداري.
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التي تعرّض لها نتيجة الظرف الطارئ،  ذ يرى الفقه أنَّ عدم التعويض من قبل الإدارة يؤدي  لى  يقاف المرفق العام عن تقديم الخدمات 
الضرورية للجمهور، وهذا الأمر يؤدي  لى مردود سلبي على أعمال الإدارة وينتج عنه  ضرارٌ بالمصلحة العامة، في حين يرى جانبُ آخرُ،  

ه على المرفق العام أن يقّدم خدماته بصورة دائمة ومستمرة وعلى الإدارة أن تعمل لتحقيق استمراره، فإذا حدث ظرف طارئ يؤدي من الفق
ء   لى  رهاق المتعاقد معها عليها أن تقّدم العون للمتعاقد من أجل استمرار المرفق العام حتى يتغلَّب على تلك الظروف ويتمكن من الإيفا

 (6) نفيذ العقد، وبذلك يقّدم المرفق العام خدماتِه للجمهور باستمرار ودون انقطاع.بالتزاماته وت 
 الفرع الثاني: مقتضيات المصلحة العامة 

ي  نّ المرافق العامة واجبها تقديم الخدمات الضرورية لجمهور المواطنين بانتظام واطّراد، وفي حال توقُّف المرافق العامة عن العمل يؤد
فمن الأسس (7)  لى  ضرار غير متوقعة للجمهور والى خلل يجب تداركه من قبل الإدارة وعليها بذل الجهد لضمان سير المرافق العامة.  

القضاء الإداري،  له شيوع واسع في مجال العقود الإدارية وأمام  المصلحة العامة وهذا الأساس  الطارئة  الظروف  لتطبق نظرية  المهمة 
واعتمدها مجلس الدولة الفرنسي في قضية )غاز بوردو( الشهيرة، فقد رأى المجلس ضرورة استمرار سير المرفق العام لتحقيق المصلحة  

لاعتماد جمهور المواطنين على المرافق العامة في تأمين الخدمات الضرورية ولإشباع حاجاتهم، فإذا ما توقَّفت المرافق العامة عن   العامة،
تقديم الخدمات وتلك الحاجات بسبب ظرف طارئ ولم تتداركه الإدارة العامة فقد يؤدي  لى  شكالات وخيمهً، وهذا ينعكس على سياسة 

، ومن واجب الإدارة  زاء تنفيذ العقود الإدارية أنْ تضعَ في الحسُبان المصالح العُليا للدولة والاستقرار الاقتصادي وتوفير الدولة الاقتصادية
الخدمات والحاجات الضرورية للجمهور  ذا ما حدث ظرفُ طارئ يهدد استقرار المعاملات الاقتصادية ويُرهقُ المتعاقدين مع الإدارة، أن  

ولأنَّ المصلحة  (8)لمساعدة للمتعاقد معها لغرض استمرار المرفق العام في تقديم خدماته للجمهور وتجاوز الحادث غير المتوقَّع.  تقدّم الإدارة ا
يقا  العامة أحدُ الأسس المهمة لتطبيق أحكام الظروف الاستثنائية وسير المرافق العامة باطراد لتقديم الحاجات والخدمات بصورة مطردة، وتحق

ارئ لغرض للمصلحة العامة، فعلى الإدارة مشاركة المتعاقد معها في الخسارة ورفع الإرهاق عنه بتعويضه لكي يتغلَّبَ على الظرف الط
مرفق  الوفاء بالتزاماته، واستمرار المرفق العام بتقديم الحاجات والخدمات دون توقُّف.وقد اعتمدت المحاكم الإدارية المصرية مبدأ تيسير ال

في تحمّل جُزء من  العام في جميع أحكامها،  ذا توافرت فيها الشروط وقد أقّرت المحاكم المذكورة آنفاً أنَّ على الإدارة مشاركة المتعاقد معها  
وانّ مشاركة الإدارة في جُزء من الخسارة التي (9) الخسارة لتنفيذ العقد بما يضمن سير المرفق العام بانتظام واطّراد ومراعاة المصلحة العامة.  

الحاجات لتقديم  بانتظام واطّراد،  العام  المرفق  للدولة ووجوب سير  العُليا  المصالح  الطارئة يرجع  لى  الظروف  المتعاقد في ظلّ   تكبدّها 
يستقيم لوحده في تطبيق   ام طاله النقد؛ لأنه لاوالخدمات الضرورية وبخلافة يؤدي  لى الاضرار بالمصالح العُليا للدولة.ونرى أنّ المرفق الع

أحكام الظروف غير المتوقعة لتعويض المتعاقد عن الخسارة التي لحقت به،  لّا في بعض الحالات؛ لذا اتجه فقه القانون الوضعي  لى  
روف الطارئة في تعويض المتعاقد الأخذ بمبادئ العدالة ومقتضيات المصلحة العامة  لى جنب ضمان سير المرفق العام لتطبيق نظرية الظ 

الذي لحقت به خسارة نتيجة حدث استثنائي، حتى بعد انتهاء العقد وذلك بتطبيق قواعد العدالة وتعويضه عن الضرر وتُعَدّ مبادي العدالة  
ة عبر حسن سير المرفق ومقتضيات المصلحة العامة أساساً وضماناً لسير المرفق العام؛ لأن الإدارة من واجباتها تحقيق المصلحة العام

قيق المصلحة  العام بانتظام واطّراد كِلاَّ الأساسين يتجه لتحقيق المصلحة العامة وعدم الأضرار بالمتعاقد الذي شاركَ الإدارة بجهدهِ وامانته لتح
 يدَ له ثيه.  العامة، فليس من العدل أن يلحق به ضررٌ بسبب ظرف غير متوقَّع ولا

بسبب الانتقاد الذي وُجّه  لى ضمان سير المرفق العام بوضعه أساساً لتعويض المتعاقد مع الإدارة تطبيقاً  الفرع الثالث: مبادئ العدالة
يستقيم في جميع  ذلك فإنه يُعَدّ ضمان سير المرفق العام أساساً لتعويض المتعاقد في ظلّ الحوادث الاستثنائية لا  لنظرية الظروف الطارئة، 

،  الحالات، لذا اعتمد الفقه مبادئ العدالة ومقتضيات المصلحة العامة بوصفها أساساً لتعويض المتعاقد مع الإدارة المضار من تلك الأحداث
وان مبادئ العدالة ومقتضيات المصلحة  (10)   بيق أحكام الظروف الاستثنائية، لأنهّا من أساسيات العقود الإدارية.وهي الأساس القانوني لتط

المتعاقد مع الإدارة عن الخسائر التي تكبدها نتيجة الظروف الاستثنائية، ولا يمكن أن يكون التعويض  العامة نجدها في حال تعويض 
ها جعلت من مبادئ العدالة أساساً مُستمَداً من ضمان سير المرفق العام، وقد أخذت بقواعد العدالة المحكمة الإدارية العُليا المصرية،  ذ انَّ 

وتحقيق المصلحة العامة،  (11)رئيسِاً لنظرية الظروف الطارئة، وقد طبقت العدالة المجردة في أحكامها، لأنها تُعَدّ من قوام القانون الإداري. 
بح  ومن واجبات الإدارة حُسنُ سير المرفق العام باستمرار، وانتظام وتقديمها للخدمات بصورة مطردة ودائمة، ومن أهداف المتعاقد تحقيق الر 

رة والمتعاقد معها المشاركة ومعاونة الإدارة لتحقيق المصلحة العامة، فالمتعاقد يقوم بعملة بأمانة واخلاص، لذا فمن واجب أطراف العقد الإدا
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والتغلب على ما يعوق تنفيذ العقد في الظروف الاستثنائية التي تواجه المتعاقد، ومن جانب آخر يحق للمتعاقد مطالبة الإدارة بالتعويض 
عام  عما لحقه به من جراء الظرف الطارئ، ثيكون تعويض الإدارة له تعويضاً جزئياً.فتعويض المتعاقد مع الإدارة يتحقّق بدوام سير المرفق ال

تقوم على أساس ضمان سير المرفق العام؛   نتظام،  لّا أنّه جانب من فقه القانون الوضعي المصري يرى أنّ نظرية الظروف الطارئة لابا
 بل  نّ أساسها مبادئ العدالة ومقتضيات المصلحة العامة وانّ المرفق العام الذي يسهم المتعاقد في تسييره، يمكن له أن يتوقف بسبب ظرف 

ومع ذلك فإن  (12) يعني تعويض المتعاقد على أساس ضمان سير المرفق العام.  تنفيذ العقد مرهقاً،  لّا أنّ مثل هذا الأمر لا طارئ ويصبح
ضمان سير المرفق العام لم يخلُ من النقد من بعض فقهاء القانون الوضعي، وان كان لها مكانه أساسية في نظرية العقد الإداري ثيما  
الطارئة، ورغم وضوحها الظروف  الفرنسي عند  قرار نظرية  الدولة  الفكرة مجلس  المتعاقدَين والتزاماتهما ، وقد أخذ بهذه   يتعلّق بحقوق 
  وأهميتها في تفسير تعويض المتعاقد مع الإدارة بسبب الظرف الطارئ عن الاضرار التي تكبدها، والزام الإدارة بمعاونته في الجزء الأكبر 

يوجد مانع من وجود أساس آخر لتعويض المتعاقد مع الإدارة  لى جانب استمرار سير المرفق العام لغرض تحديد  من الخسارة، فإنّه لا
يخلو من التفكير فإلى جانب سير المرفق العام توجد مبادئ العدالة   ويض، وان النقد الذي وجُهه  لى ضمان سير المرفق العام لاأساس التع

ومقتضيات المصلحة العامة وبهذا تلتزم الإدارة بتعويض المتعاقد معها عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الظروف الطارئة وغير المتوقعة.  
وقد جاء في حكم لمحكمة القضاء الإداري المصرية أنّ مبادئ العدالة أساس لتعويض المتعاقد مع الإدارة وأنّه على المتعاقدين أن  (13)

( على انه:  2/ 146وقد نص القانون المدني العراقي على مبادي العدالة في المادة )(14) يتحملها طرف واحدُ.   يتحملا جزءاً من الخسارة لا
  » ذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعّها وترتّب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يُصبح مستحيلًا صار 

الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تنقص الالتزام المرهق  لى حدّ المعقول ان  مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للمحكمة بعد  
ضير أن تطبَّق  ونرى أنَّ القانون أخذ مبادئ العدالة في العقود الخاصة ولا(15) اقتضت العدالة ويقع باطلًا كُلّ أتفاق على خلاف ذلك«.  

 . على العقود الإدارية كونها من قوام العقود الإدارية
 المطلب الثاني: التعاون بين المتعاقدَين ونيتهما المشتركة

الوضعي أنَّ أسس تعويض المتعاقد مع الإدارة،  ذا ما تعرض لظرف طارئ في أثناء تنفيذ العقد،  لى التعاون بينهما  لقد برّرُ فقهاءُ القانون  
رع  على سير المرفق العام بانتظام ونيتهما المشتركة، لذلك ممكن تقسيم هذا المطلب على فرعين: الفرع الأول، التعاون بين المتعاقدين والف

 المشتركةالثاني نية المتعاقدين 
 الفرع الأول: التعاون بين المتعاقدَين 

ير  هذا الأساس يجُد نفسه في نظرية العقود الإدارية والذي يتمثلّ بالتعاون بين الإدارة والمتعاقد معها في حالة وجود ظروف استثنائية وغ
رغم د،  متوقعة في أثناء تنفيذ العقد الإداري، فالتعاون بين الإدارة والمتعاقد يجب أن يستمر ويجب على المتعاقد في الاستمرار في تنفيذ العق

عامة،  الإرهاق الذي لحق به نتيجة الظروف الطارئة وعلى الإدارة  بداء المساعدة والتعاون مع المتعاقد لأجل تنفيذ العقد تحقيقاً للمصلحة ال
دارة ذلك بتحمل جُزءاً من الأعباء ومشاركاته بالخسارة التي تكبدهاوقد ذهب بعض فقهاء القانون الوضعي  لى أنَّ تعويض المتعاقد مع الإ
العقد   نما يجد نفسه في فكرة العقود الإدارية والتي يتمثل بالتعاون بين الإدارة والمتعاقد معها ، فإذا ما حدث ظرفٌ طارئ في  ثناء تنفيذ  

العقد الإداري يجب أن يستمر المتعاقد في تنفيذ العقد وعلى الإدارة أن تمدَّ يدَ المساعدة والعون له للتغلّب على الظرف الطارئ وتنفي ذ 
لغرض استمرار سير المرفق العام وتقديم الخدمات الضرورية للجمهور، وانَّ القضاء عندما ينظر في تعويض المتعاقد تطبيقاً للظروف  

ض الطارئة  نمّا يقوم حكمُهُ على أساس اقتصادي سليم، فالمتعاقد عند استمرار في تنفيذ العقد الإداري، على الرغم من الإرهاق الذي تعرّ 
ذلك، ومن  ه والخسارة التي تكبدّها نتيجة الظرف الاستثنائي،  نما يقوم بمعاونة الإدارة تحقيقاً للمصلحة العامة رغم أنَّ هدفه الربح من وراء  ل

وقد عبرت محكمة القضاء الإداري  (16) واجب الإدارة أن تقدم له العون والمساعدة لاستمرار سير المرفق العام تحقيقا للمصلحة العامة.  
المصرية ثيما يخصّ التعويض على أساس التعاون وعلاقة الإدارة بالمتعاقد معها، على أنّ الإدارة تحرصُ على المال العام، ومن جهة  

لإدارة والمتعاقد معها  المتعاقد يعاون الإدارة في سبيل تحقيق المصلحة العامة وتقديم الخدمات الضرورية، وعليه وجود ثقة متبادلة بين ا
ونرى أنَّ فكرة التعاون، وان كانت فكرةً أساسية في  (17)وحسن نيّة وتعاضُد ومشاركة في مواجهة أي ظرف طارئ للتغلب عليه وتنفيذ العقد.

تصلُح أن تكون أساساً لتبرير تعويض المتعاقد على وفق نظرية الظروف الطارئة؛ ذلك لأنّ الإدارة تُبدي التعاون  العقود الإدارية  لّا انهّا لا
يعني ذلك أنّ الإدارة عندما تعاون وتشارك  يسر لتنفيذ العقد ولاومشاركة المتعاقد في البدايات الأولى للعقد فتوجه المتعاقد باتّباع الطرق الأ
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تصلُح أن تكون محلًا أو أساساً   المتعاقد في تنفيذ العقد  نّما يُعَدُّ ذلك أن تشاركه في الخسارة، وقلنا:  نّ فكرة التعاون فكرة فضفاضة لا
لتعويض المتعاقد مع الإدارة على وفق نظرية الظروف الطارئة.وان فكرة التعويض على أساس التعاون بين الإدارة والمتعاقد معها فكر  

تصحّ أن تكون أساساً لتعويض المتعاقد مع  يمكن أن تبرّره، فهذه الفكرة لا فاضة وغير محدّدة يمكن أن تفسر استحقاق التعويض ولافض
راف العقد  الإدارة تطبيقا لنظرية الظروف الطارئة.ونرى أنَّ فكرة النيّة المشتركة للمتعاقدين: الإدارة، والمتعاقد معها، وفكرة التعاون بين أط

تصلُح أن يكونا محلًا لتطبيق الظروف الطارئة في تعويض المتعاقد مع الإدارة، ذلك أنَّ العقود الإدارية من العقود الشكلية،  لإداري لاا
النية   فهي تدرس وتدقق قبل  برام العقد الإداري من قبل المتعاقد وجهة الإدارة، فلا محلّ لتفسير من قبل القضاء الإداري والبحث عن 

دارة كة.وأمّا عن فكرة التعاون بين أطراف العقد الإداري، الإدارة والمتعاقد معها، فإنَّ هذه الفكرة هي من أساسيات العقود الإدارية، والإالمشتر 
سائر يعني أنّ الإدارة تشارك المتعاقد في تحمُّل الخ عندما تدعمُ المتعاقد معها لتسهيل مهمته في تنفيذ العقد وتوجيهه لتلافي الأخطاء لا

التي تكبدها نتيجة الظرف أو حدث غير متوقع وتعويضه تطبيقاً لنظرية الظروف الطارئة، وانما أساس التعويض، طبقاً النظرية الظروف  
يات الطارئة،  نّما ينتج أثَره على وفق الأسس الرئيسة لهذه النظرية وهي ضمان سير المرفق العام بانتظام واطّراد، ومبادئ العدالة، ومقتض

 لمصلحة العامة في جميع الحالات العامة التي تطرأ فيها حوادث استثنائية وغير متوقعة في أثناء في تنفيذ العقد الإداري.ا
 الفرع الثاني: نية المتعاقدين المشتركة

ذهب بعض فقهاء القانون الوضعي  لى أن التعويض الذي يستحقه المتعاقد مع الإدارة عند تطبيق الظروف الطارئة يرجع  لى النيّة 
وتقوم فكرة الإرادة الضمنية أو النيّة المشتركة للعاقدين عندما ينظر القاضي في موضوع تعويض (18)المشركة بين العاقدَين الإرادة الضمنية.  

ركة المتعاقد عند تعرّضه في اثناء تنفيذ العقد  لى ظروف استثنائية  لى نيّة طرفي العقد )الإرادة الضمنية( ويحكم على أساس النيّة المشت
الظروف الاستثنائية، علماً أنَّ العقود الإدارية من عقود المدة وتتعرض عبر تنفيذها  لى حوادث    في تحمل أطراف العقد أعباء الخسارة نتيجة
وذهب جانب من فقه القانون الوضعي  لى تأييد فكرة الإرادة الضمنية، بأن يجري تعويض (19)استثنائية بعد  برام العقد وفي أثناء التنفيذ.  

قد الإداري المتعاقد مع الإدارة بناءً على الارادة الضمنية للإدارة والمتعاقد معها، زاعمين أنَّ  رادة طرفي العقد انصرفت ضمناً عند  برام الع
 ضرر يلحق به  ثر ظرف طارئ وغير متوقّع عبر تنفيذ العقد الإداري، وسوّغوا ذلك بأنّ   لى الاعتراف بحق المتعاقد بالتعويض عن كُلّ 

التعويض الذي يمنح للمتعاقد لغرض تمكينه من تنفيذ العقد، اساسة النية المشتركة لأطراف العقد بأن ارادتهما انصرفت عند  برام العقد 
وانّ النيّة المشتركة تقترب منها فالقضاء الإداري عند   وان فكرة التوازن المالي للعقد ماهي  لّا أساس التعويض، بشكل عام، (20) على ذلك.  

 ( 21) ما يوازن بين مصالح أطراف العقد الإداري ينظر  لى الإرادة الضمنية بين العاقدين. 
النيّة المشتركة لأطراف العقد الإداري في الدعوى التي تُرفع أمام مجلس الدولة الفرنسي بوصفها أساس لتطبيق  وأخذت تتردد فكرة 
 الظروف الطارئة، ثيما أخذ بعض فقه القانون الوضعي المصري بفكرة النيّة المشتركة لأطراف العلاقة العقدية للعقد الإداري بوصفها أساس

تطبيق نظرية الظروف الطارئة ويرى بعضهم الاخر أنَّ الفقه والقضاء الإداري، أخذ بالحُسبان عند تغيير الظروف في أثناء  التعويض عند
تنفيذ العقد في تحديد التزامات طرفي العقد في أثناء التنفيذ، وهو يلجأ  لى تغيير الظروف وأثرها على نيّة العاقدين وينظر  لى نصوص  

واتّجه القضاء الإداري في فرنسا (22)ب بعض الفقه الإرادة الضمنية لأطراف العقد بينها وبين فكرة التوازن المالي للعقد.  العقد الإداري ويقرّ 
 لى الأخذ بالنيّة المشتركة بين العاقدين في أحكام مجلس الدولة الفرنسي )الإرادة الضمنية( وخاصة في حكم عقد امتياز سكك الحديد  

تم اعتماد الإرادة  حيث أسس مجلس الدولة الفرنسي حكمه على النيّة المشتركة وان الظروف لم تتغير فإذا ما تغيرّت الظروف 1938 عام
الضمنية وقت تغيرها وحكم بتعويض المتعاقد مع الإدارة على هذا الأساس، ويرى الأستاذ )بوناو( ان وجود توافق بين أطراف العقد ضمناً 

وأشار  لى ذلك القضاء الإداري المصري  لى فكرة الإرادة (23) أو النيّة المشتركة بينهما هي أساس لتعويض المتعاقد عن الظروف الطارئة. 
وانَّ فكرة الإرادة الضمنية (24)الضمنية لأطراف العقد الإداري في مجال تفسير العقود دون الوقوف على معاني للفظ الحرفي لنصوص العقد.  

لم تَدُمْ طويلًا، فقد تعرّضت للنقد من بعض المعارضين لها، وكان رأي المعارضين هو عدم استحقاق المتعاقد مع الإدارة للتعويض عن أي  
يُعَدّ   أثناء تنفيذ العقد ويرى الطماوي بإن التعويض على أساس الإرادة الضمنية  أساساً تعسفياً  ضرر في حالة حدوث ظرف طارئ في 

يصلحُ أنّ يكون محّلا لتعويض المتعاقد مع الإدارة لتطبيق الظروف الطارئة، ذلك لأنَّ العقود الإدارية عقود شكلية وتخضع للتدقيق في  ولا
انتُقدت هذه الفكرة  (25) أدق الأمور، فلا وجود للإرادة الضمنية فيها، وانْ وجدت الإرادة الضمنية فهي العقود الرضائية في القانون الخاص. 

اثناء الظروف الطارئة تنصرف نيُتهُ  لى   من قبل الأستاذ الحشيش حيث يرى أنَّ مصالح أطراف العقد مختلفة ومتعارضة فالمدين في 
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التحرير من العقد الذي أصبح مُرهقاً له ويهدّده بخسارة، في حين الدائن تنصرف نيُتهُ  لى الاستفادة من الوضع ودون تحمُّل أعباء مع 
تجيز للقاضي اللجوء  لى تفسير  رادة الطرفين والبحث على النيّة المشتركة لهما في نصوص   المدين، فقاعدة العقد شريعة المتعاقدين لا

 لّا  ذا كانت هذه النصوص مبهمةً وغير واضحة، وأوضح الأستاذ الطماوي  ذا كانت النية المشتركة أساسَ التعويض، فَالْأَوْلى أن  العقد،  
تستبعد نظرية الظروف الطارئة صراحة أو ضمناً، لأنَّ النظرية تطَّبق على الرغم من وجود شرط باستبعادها عن التطبيق، وكون الأحكام 

يمكن تأسيس التعويض في حالة الظروف الطارئة   يجوز الاتفاق على خلافها، ولأجل ذلك لا ه النظرية من النظام العام ولاالمتعلّقة بهذ
 بالاستناد  لى النية المشتركة بين العاقدين: الإدارة، والمتعاقد معها.

 المبحث الثاني: تعويض المتعاقد عن الخسارة
التعاقدية، وعلى الإدارة تقديم المعونة له تعويضاً عن   طبقاً لأحكام الظروف الطارئة فالمتعاقد مع الإدارة لا التزاماته  يمكنه التحلل من 

الأضرار التي لحقها به الظرف الاستثنائي، حتى يتمكن من تنفيذ العقد ضمانا لسير المرفق العام، او يقدم طلب للقضاء لغرض التعويض، 
يمكنه الحكم بالتعويض  ذا ما طبق أحكام الظروف الطارئة الواردة في القانون المدني العراقي، وبما أنَّ القضاء في العراق    أنَّ القضاء لا لاّ 

دٌ في العقود الإدارية والمدنية، فأحكام الظروف الطارئة في القانون العراقي واضحة وقد نصت المادة )   ( على878) ( والمادة146/2موحَّ
يحكم بتعويض المتعاقد مع الإدارة؛ بل يمكنه انقاص الالتزام بعد  وهاذان النصان  ذا ما طبقها القاضي لا انقاص الالتزام او الزيادة ثيه

( أو زيادة الأجر، الزيادة في التزامات الإدارة  ذا ما طبق نص 2/ 146الموازنة بين مصالح المتعاقدين  ذا ما طبق أحكام نص المادة ) 
(، وهذه الأحكام تُعَدّ تعديلًا على شروط العقد، أي  نّ القاضي على وفق هذه الأحكام الواردة في القانون المدني، يعدل من  878) دةالما

يمكن الركون اليها في القانون الإداري، فالقاضي الإداري يحكم بالتعويض دون اللجوء  لى تعديل في الالتزام،  الالتزامات، وهذه النصوص لا
ن تعويض المتعاقد محدداً بمدة زمنية وهي المدة التي مر بها العقد بظرف طارئ، فالمتعاقد يطالب بالتعويض عن تلك المدة التي ثيكو 

تعرض بها الى ظرف طارئ، وعلى القاضي الحكم بالتعويض للمدة التي مرّ بها المتعاقد في الإرهاق، ويجوز للقاضي الحكم بالتعويض  
أثناء الظرف الطارئ   بعد الانتهاء من تنفيذ وممكن تقسيم هذا الموضوع على    العقد، بعد حصر الخسائر التي تعرض لها المتعاقد في 

 مطلبين: المطلب الأول، حق المتعاقد مع الإدارة بالمعونة ورفع الإرهاق، والمطلب الثاني،  مكانية دفع الضرر عن المتعاقد مع الادارة
 بالمعونة ورفع الإرهاقالمطلب الأول: حق المتعاقد مع الإدارة 

 ذا ما حدث ظرف طارئ مكتمل الشروط يحق للمتعاقد مطالبة الإدارة بتقديم المعونة له ورفع الإرهاق عنه،حتى يتمكن من تنفيذ التزاماته  
التعاقدية وضمان سير المرفق العام، وله الحقّ باللجوء  لى القضاء في مدة تنفيذ العقد، وفي حالة عدم اللجوء  لى القضاء عند حدوث 

سند لها   طارئ عدّ راضيا بالتزاماته عند انتهاء العقد وتكون مطالبته بالمعونة أو رفع الإرهاق استنادا لأحكام الظروف الطارئة لاالظرف ال
التزاماتها تجاه المتعاقد معهاومن الممكن تقسيم هذا  ك بأحكام الظروف الطارئة للتخُّلص من  القانون،وعلى الإدارة من جهتها التمسُّ   من 

التمسك بالظرف المطلب ع الثاني،  مكانية الإدارة  المتعاقد جهة الإدارة بالمعونة ورفع الإرهاق، والفرع  لى فرعين: الفرع الأول، مطالبة 
 الطارئ.

 الفرع الأول: مطالبة المتعاقد جهة الإدارة بالمعونة ورفع الإرهاق
اذا توافرت شروط الظرف الطارئ، يقتضي على جهة الإدارة المتعاقدة أن تُبدي المعونة اللازمة لدفع الإرهاق عن المتعاقد معها، تلبية 

   لّا أنَّ للمصالح العامة وسير المرفق العام، وأساس المعونة التي تقدمها الإدارة المتعاقدة ترجع  لى فكرة التوازن الاقتصادي للعقد الإداري، 
هذه الفكرة تستدعي أن يكون التعويض كاملا وغيرَ منقوص عن كُلّ الخسارة التي تعرض لها المتعاقد نتيجة الظرف الاستثنائي،  لّا أنَّ  

يخرج عن المعونة، وهذا ما  التعويض الكامل عن الظرف الطارئ لم يقر به أحد، والتعويض الذي يستحقه المتعاقد في هذه الظروف لا
اعد العامة، وهو مشاركة الجهة المتعاقدة المتعاقد معها في الخسارة للتغلّب على الصعوبات وتنفيذ العقد الإداري، وانَّ أساس  سهام  اقرته القو 

ض ها، لغر الإدارة مع المتعاقد بالخسارة، من طبيعة العقود الإدارية لاتصالها بالمرافق العامة، فإنَّ الإسهام الذي تبديه الإدارة للمتعاقد مع 
وغير متوقع يهدد المتعاقد  الحفاظ على الرابطة التعاقدية واستمرار سير المرفق العام لغرض تحقيق أهدافه.فاذا ما طرأ حادث استثنائي عام

ة كمع الإدارة بخسارة كبيرة، مما يؤدي  لى التوقف عن تنفيذ العقد، وبما  نّ العقد يتصل بمرفق عام، لذا يستدعي ذلك تدخل الإدارة بمشار 
المتعاقد معها في جُزء من الخسائر، كي يتمكن من الاستمرار في تنفيذ العقد وسير المرفق العام حفاظا على المصالح العامة، والتعويض 
العام  المرفق  سير  لاستدامة  له،  الإدارة  مشاركة  حقيقته  في  هو  المدني،  القانون  في  العامة  القواعد  استناداً  لى  المتعاقد  يستحقه    الذي 
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عاقد، والاستمرار في تنفيذ العقد، التعويضُ يوزَّعُ بين جهة الإدارة والمتعاقد معها ويراعي قاضي الموضوع مقدار التعويض الذي يستحقه المت
قد  يتوقّف عن تنفيذ العقد، ومقتضى،  لزام جهة الإدارة المتعاقدة بمساعدة المتعاقد معها لضمان سير المرفق العام وتنفيذ الع على أنْ لا

( المذكورة آنفاً، 146/2وبموجب هذا النص المادة)(26) تنفيذاً سليماً، سوء كان المتعاقد من قام بالتنفيذ، أم جهة الإدارة نيابة عن المتعاقد.  
للقاضي المدني حقّ في  نقاص الالتزام  لى الحدّ المعقول في حال تحقق الظرف الطارئ وليس له الحكم بالتعويض، وطبقاً لأحكام الظروف 

يحكم  ط العقد، في حين أنَّ القاضي الإداري لاالطارئة فإن المحكمة تنقص الالتزام المرهق  لى الحدّ المعقول وهي بهذا الحكم تعدّل في شرو 
يتدخل بالعقد وشروطه، لأنّه  ذا تدخَّل في شروط العقد يُعَدُّ هذا تدخلًا بإرادة الإدارة وهذا   بإنقاص الالتزام المرهق، وانما بالتعويض بحيث لا

يحقّ للقاضي التدخل فيها،   ذه المصالح من النظام العام لايعني أنَّ التعديل بشروط العقد الإداري، بأن القاضي يتدخل بالمصلحة العامة وه
ت المادة )   (: »على أنَّهُ... بسبب حوادث لم تكن في الحُسبان وقت التعاقد... جاز للمحكمة أن تقضي بزيادة الأجر أو  878في حين نصَّ

وعلى وفق هذا النص يحقّ للمحكمة زيادة التزامات الإدارة، وذلك برفع أسعار التكلفة على فقرات العقد لغرض رفع الإرهاق (27) فسخ العقد«.  
طالب على المتعاقد في حال تَعرّض العقد في أثناء التنفيذ  لى حوادث استثنائية لم تكن في حسابات المتعاقد والإدارة. يمكن للمتعاقد أنْ ي

قدة معه بالتعويض وفي أول لحظة تحقق فيها الحادث الاستثنائي وعبر مدة تنفيذ العقد الإداري أو بعد الانتهاء من تنفيذه. الإدارة المتعا
ويمكن له أن يطالب بتعويض مؤقت،  ذ يحقُّ له أن يطالب الإدارة المتعاقدة بالمعونة كي يستمر في تنفيذ التزاماته التعاقدية، في حال  (28)

يمكن للمتعاقدين أن ينتظرا زواله، اذن مثل هذا القول يتفق مع ما تقوم عليه الظروف الطارئة،  استمرار الظرف الطارئ لوقت طويل لا
ة الإدارة للمتعاقد حتى يتغلَّب على الحادث الاستثنائي والاستمرار في تنفيذ العقد تحقيقاً للمصالح العامة واستمرارية سير المرفق وهي معاون

ونرى أنَّ المحاكم العراقية تطبق أحكام الظروف الطارئة على العقود الإدارية (29) العام، وانَّه يتفق مع القواعد العامة في تقدير التعويض.
يتسنى للقاضي المدني، وهذا الآمر يُعَدُّ خروجاً على القواعد القانونية من ناحيتين:  نّ عمله يؤدي التعديل،   والمدنية على حدّ سواء، ولا

دلُ في العقد والأصل أنَّ سلطته لأنَّ تغيير الإرادة المشتركة للمتعاقدين ويخل بمبدأ ا لقوة الملزمة للعقد. نَّ القاضي يتجاوز المألوف لأنه يُعِّ
يعدّل في   في حين نجد القاضي الإداري في القوانين المقارنة لا(30)تقف عند تفسير العقد وأنْ يصُدر قراره بالفسخ أو تعديل الالتزامات.  

التزامات المتعاقدين؛ بل يصدر حكمه استنادا  لى أحكام الظروف الطارئة بتعويض المتعاقد الذي لحقه ضرر وتعرّضَ  لى خسارة نتيجة 
إن القاضي الاداري يلزم الإدارة بالتعويض، ويكون ظرف طارئ في اثناء تنفيذ العقد الإداري،  ذا طلب المتعاقد من القضاء تعويضاً، ف

يحكم بالفسخ  لّا في اختلال  يتدخل في نصوص العقد بالتعديل ولا تتجاوزها، ولا التعويض عن مدة محدد’ بحدود مدة الظرف الطارئ ولا
درجة يقترب الظرف الاستثنائي من القوة القاهرة    التوازن في اقتصاديات العقد اختلالًا دائماً بحيث يستحيل معه الاستمرار في تنفيذ العقد الى 

ارئ التقليدية، والقاضي يمكنه أنْ يؤجل الحكم بالتعويض لحين  نهاء العقد، ويحقّ للمتعاقد حساب الخسائر التي تكبدها في أثناء الظرف الط
(  878، امّا فسخ العقد الذي جاء في ذيل المادة ) ويتمّ تعويضه عنهاً، علما أنَّ التعويض الذي يستحقه المتعاقد تعويضٌ جُزئي وليس كاملاً 

يمكن تداركها يحكم القاضي   من القانون المدني،  ذا تفاقم الظرف الطارئ بحيث يقلب اقتصاديات العقد،  ذ  نّها تصل  لى حدّ الاستحالة ولا
وتطبيقا  (31)تصاديات العقد وتسمى )القوة القاهرة الإدارية(.  العادي بفسخ العقد  لّا أنَّ هذا الفسخ ليس نتيجة لقوة قاهرة وانما بسبب انقلاب اق

يمكنُهُ التحلُّل من التزاماته التعاقدية، وعلى الإدارة معاونته وتقديم التعويض له عن   لأحكام الظروف الطارئة فإن المتعاقد مع الإدارة، لا
ام. العقد، لأن  الأضرار التي ألحقها به الظرف الاستثنائي، حتى يتمكن من تنفيذ العقد والوفاء بالتزاماته التعاقدية لضمان سير المرفق الع

يمس بأحكام العقد بالتعديل لأن أحكام العقد من النظام العام. لّا أننا نجد أحكام المحاكم العراقية تارة تزيدُ من التزام الجهة   القاضي لا
(.وفي قرار 2/ 146دة ) المتعاقدة المقابلة لالتزام المتعاقد المرهق مخالفة في ذلك القاعدة العامة التي تحكم الظروف الطارئة الا وهي الما

قررت المحكمة المذكورة أنفاً: »زيادة نسبة الأجر تطبيقا لأحكام الظروف الطارئة وما استقر عليه    1989/ 4/4لمحكمة تمييز العراق بتاريخ
( مدني وهذا نصٌّ خاصٌّ وبخلاف القاعدة العامة التي تنص على  نقاص 878ونجد هذا القرار تطبيقاً لنص المادة )(32) القضاء العراقي«.  

لذا يُّعَدّ  الالتزام المرهق وبمّا أنَّ هذا النص خاص فإنّهُ يقيَّد النصَّ العاَم، كذلك القانون خول المحكمة الحكم على وفق مقتضيات العدالة،  
التعاقد  الزيادة في التزا التزامات جهة  التمييز صحيح، لذا فإن زيادة  مات الجهة المتعاقدة من مقتضيات العدالة وعلية فإنَّ قرار محكمة 

خاصاً    )الدائن( أحد طرق معالجة آثار الظروف الطارئة في القانون العراقي، وبما أنّ النص العام يأمر بانقاص الالتزام المرهق  لّا أنّ نصاً 
لعام فجعل الزيادة في التزامات ) الدائن/ الإدارة( ، ونرى قرارات محكمة التمييز كانت متأرجحة تارة تأخذ بالنص العام، وتارة  مقيداً النص ا

  أخُرى بالنص الخاص،  ذ  نَّ قراراتها غير مستقرة، واذا رجعنا للسبب في ذلك نجد أنَّ محكمة التمييز تضع مقتضيات العدالة في أحكامها 
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 مع مراعاة النصوص القانونية، وهذا بيَّنٌ من قرارتها في نقص الالتزام المرهق أو زيادة الالتزام المقابل له. 

ك الإدارة بالظرف الطارئ   الفرع الثاني: إمكانية تمسُّ
 ذا كان من حقّ المتعاقد أن يطلب تطبيق أحكام الظروف الطارئة  ذا توفرت شروطها، فهل للإدارة حق التمسك بهذه الأحكام من  
جانبها في حال تعرّضها  لى خسارة  ثر ظرف طارئ. ذا كان القانون الخاص نصَّ على حقّ التمسك بتلك الأحكام لكلا المتعاقدين، فهذا  

التمسك المتعاقد معها بأحكام   يصحّ للإدارة  أمام  التمسك  ك يؤدي  لى تحقيق مصلحة عامة. نَّ الإدارة لها حقُّ  التمسُّ بها  ذا كان ذلك 
لأنَّ  الظروف الطارئة، فإذا كانت الأعمال التي يقوم بها المتعاقد تؤدي  لى الاضرار بالمال العام، وان كانت الإدارة تمتلك ميزانية ضخمة،  

وفي عقود القانون الخاص التي تكون الإدارة طرفاً فيها، (33) صد بها الإدارة وحدها؛ بل يُقصدُ بها الإضرار بالمال العام.  يُق تلك الأضرار لا
ذه  يحقّ للإدارة التمسك بأحكام الظروف الطارئة  ذا ما توافرت شروطها، أمّا في مجال العقود الإدارية، فلم تُثار مسألة تمسك الإدارة به

ك الإدارة بها قبل المتعاقد معها، الأحكام،  لّا أنّه لا  ذا كان ذلك الظرف يؤدي  لى الإضرار بالمصالح العامة،  ذ    يوجد ما يمنع من تمسُّ
ل من شروط المرفق العام وقواعد الاستغلال المتَّبعة من قبل المتعاقد معها ولها أن تخفِّض أرباح الملتزم  لى حدّ    يمكن للإدارة أن تُعدِّ

فإذا ما تعاقدت الإدارة مع مجَّهز لغرض تجهيزها ببعض السلع الضرورية وقبل البدء في تنفيذ العقد وحدث ظرف طارئ (34)المعقول.  
ف أدى  لى قلب اقتصاديات العقد المُبرم بين الإدارة والمجهز، بحيث يهدد الإدارة  ذا استمرت بتنفيذ العقد دون الرجوع  لى أحكام الظرو  عام

ك بتلك الأحكام  قبل المتعاقد معها، فإذا ما تعاقدت الطارئة  لى خسارة ك بيرة، وهذه الخسارة تنعكس على المال العام،  ذ يحقّ للإدارة التمسُّ
الإدارة مع أحد المجهزين على توريد بعض الأجهزة الضرورية وقبل بدء المتعاقد بتنفيذ العقد حدث ظرف طارئ أدىّ  لى نزول الأسعار 

أطراف العقد بحيث  ذا ما تم تنفيذ العقد يؤدي  لى خسارة الإدارة خسارةً كبيرةً، ففي مثل هذه الحالة يحق للإدارة أن   نزولًا غير متوقع لدى
تطلب من القضاء تطبيق أحكام الظروف الطارئة قبل المتعاقد وتنزيل سعر الأجهزة المتعاقد عليها، وهذا الحال يصدق على المتعاقد  ذا  

ارتفاعاً غير متوقع لدى المتعاقدَين.وانقلاب اقتصاديات العقد يتطلّب من القضاء تطبيق أحكام الظروف الطارئة   ما ارتفعت أسعار السوق 
في    والزام الإدارة برفع أسعار الأجهزة المراد استيرادها، لكن هذا الوضع لم يُثار أمام القضاء العادي والإداري وليس له تطبيقات قضائية

هدف الظروف الطارئة حماية المتعاقد، والمتعاقد هنا يصحُّ على الإدارة بصفتها متعاقد والمتعاقد معها، وبما أنّ  الوقت الحالي، ولما كان  
ة هذه الأحكام ذات طبيعة اقتصادية ومستقلة عن  رادة المتعاقدين، فمن الواجب تطبيقها  ذا توافرت شروطها على أي من المتعاقدَين الإدار 

 سواء  ذا كان لها مقتضى.والمتعاقد معها على حدّ 
 المطلب الثاني: إمكانية دفع الضرر من عدمه عن المتعاقد مع الإدارة

 في حالة وقوع حادث اسممممممممتثنائي وغير متوقَّع، مما يؤدي  لى قلب اقتصمممممممماديات العقد الإداري جاز للمتعاقد مع الإدارة مطالبة الإدارة برفع
الخسمممممائر التي تكبدها، على وفق أحكام القواعد العامة للظروف الطارئة، وبما أنّ الحادث الاسمممممتثنائي خارج الضمممممرر عنه، بالمشممممماركة في 

ة عن  رادة المتعمماقممدَين، كممان يجممب على الإدارة المتعمماقممدة رفع الإرهمماق عن المتعمماقممد معهمما، ولممه الطلممب من المحكمممة  لزام الإدارة المتعمماقممد
رة آنفاً وتحديد التعويض الذي يستحقُّهُ،  لّا أنّ جهة الإدارة في بعض الأحيان، وبما منحها المشرّع من بالتعويض على وفق الأحكام المذكو 

امتيازات وسمملطات تضممع بعض الشممروط على المتعاقد عند  برام العقد، تعفيها من مسممؤولية الظروف الطارئة  والسممؤال الذي يُثار هو مدى 
السمممممؤال ممكن  جمالهُ في فرعين: الفرع الأول، شمممممروط تؤدي  لى الإعفاء المطلق للإدارة من مشمممممروعية هذه الشمممممروط؟ وللإجابة عن هذا  

 مسؤوليتها عن الحوادث الاستثنائية، والفرع الثاني، تضمن الإدارة شروطاً تحدد فيها مسؤوليتها على أساس معين:
 الفرع الأول: شروط إعفاء الإدارة من المسؤولية الناتجة عن الحوادث الاستثنائية

بما انّ الإدارة هي الطرف القوي في العقد الإداري بما منحها المشممممممممرّع من امتيازات وسمممممممملطات واسممممممممعة في مجال العقود الإدارية، تخولها 
وضمممممممع الشمممممممروط التي ترغب فيها دون أيّ اعتراض من المتعاقد معها، فقد تضممممممممَّن العقد شمممممممرط عدم مسمممممممؤوليتها عما يحدث من ظروف 

عقد الإداري، وشممممممممرط تنازل المتعاقد معها بالمطالبة في تعويضممممممممه عن الأضممممممممرار التي لحقت به  ثر الظروف غيرَ اسممممممممتثنائية عند تنفيذ ال
أنّهُ رغم تضممممين الإدارة المتعاقدة العقد الإداري شمممرط الاعفاء من المسمممؤولية الناتجة عن تلك الظروف، وتنازل المتعاقد عن   المتوقَّعة،  لاّ 

 لّا أنَّ حق المتعاقد ثابت بمقتضممى القانون، عن أي ضممرر يلحق به نتيجة الحوادث الاسممتثنائية لأنها من التعويض بمقتضممى هذا الشممرط،  
لِّ اتفماق يخمالف 146/2وبمالرجوع  لى القماعمدة العماممة )(35)النظمام العمام.   ( التي تحكم الظروف الطمارئمة نجمد أنَّهما نصمممممممممممممممت على بطلان كمُ
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لّ اتفماق على خلاف ذلمك«.   وهمذا يعني أنّ أحكمام الظروف الطمارئمة من النظمام (36)أحكمامهما وقمد ثبمت ذلمك في ذيلهما: »... ويقع بماطلا كمُ
العام في القانون الخاص، ومن باب أولى أن يمتد  لى القانون العام ، وفي ما يخص العقود، لأنَّها تخضع للقضاء العادي في العراق سوء 

اتفاق على استبعاد قاعدة آمرة يقع باطلا بطلاناً   يجوز اتفاق أطراف العقد على استبعاد أحكامها، لأنَّ كُلَّ  كانت مدنية أو  دارية، وعليه لا
ة  مطلقاً لعدم مشممممممروعية محلّه، سممممممواء كان الاتفاق سممممممابقاً للحوادث الاسممممممتثنائية أم كان لاحقاً لها، فحكمة البطلان لاتصممممممال العقود الإداري 

على الصممممممعوبات التي تواجه المتعاقد مع الإدارة في بالمصممممممالح العامة، هي تُعَدّ وثيقة الصمممممملة بالمرافق العامة، وكونها تهدف  لى التغلُّب 
فإذا ما حدث حادثٌ اسمتثنائي أدّى  لى  لحاق (37)أثناء تنفيذ العقد الإداري، واسمتمرار سمير المرافق العامة بانتظام تحقيقاً للمصمالح العامة.  

ضممممممررٍ بالمتعاقد مع الإدارة، يترتَّب على هذا الضممممممرر مشمممممماركة الإدارة المتعاقدة وتعويضممممممه على وفق أحكام القانون،  لّا أنَّه يشممممممترط في 
أي يتثمل الضمرر في زيادة أعباء التزاماته الضمرر الذي لحق بالمتعاقد أن يكون ناتجاً عن حادث اسمتثنائي، وألحق بالمتعاقد خسمارةً كبيرةً،  

التعاقدية، بشمممكل يؤدي  لى انتقاص في الأرباح التي يحصمممل عليها المتعاقد أو الخسمممارة في الأموال، فإنّ هذا الضمممرر هو الذي يسمممتدعي 
تعويض، والتدخل لتقليل الأضمممممممممممرار ورفع المحكمة لتطبيق أحكام القانون،  ذا تقدم المتعاقد بطلب اليها بتطبيق تلك الحكام والزام الإدارة بال

الإرهاق عنه تحقيقا للعدالة، بما يخدم المصمممممممالح العامة وسمممممممير المرفق العام بانتظام، على أن يكون الحادث الاسمممممممتثنائي الذي تعرّض له  
فإذا ما اشمممممممممممممترطت الإدارة المتعاقدة في متن العقد (38)المتعاقد في أثناء تنفيذ العقد الإداري غير متوقع وهو شمممممممممممممرط لتطبيق تلك الأحكام. 

 اتفاق الإداري شمرطاً يعفيها من أثر الظروف الطارئة، يُعَدُّ هذا الشمرط غير مشمروع لتخلّف محلّه، ولأنّ هذه الأحكام من النظام العام، وكُلّ 
عفائها من المسؤولية  ذا ما حدث ظرف استثنائي، على خلاف ذلك باطلًا بطلاناً مطلقاً، مما يدل على عدم مشروعية شروط الإدارة عن ا 

أو شممممممممممممممرط تنمازل المتعماقمد عن التعويض عن الحمادثٍ الاسممممممممممممممتثنمائي في أثنماء تنفيمذ العقمد الإداري، ومعنى ذلمك أنَّ أحكمام الظروف الطمارئمة 
قود، والزام الإدارة المتعاقدة بالتدخل وضممممممعها المشممممممرع لمواجهة الأزمات الطارئة في تنفيذ العقود الإدارية، في حال انقلاب اقتصمممممماديات الع

ومعاونة المتعاقد معها للتغلّب على الصمممعوبات التي تحصمممل له في اثناء تنفيذه للعقد، وتطبيق أحكام القانون، لأنَّها وسممميلة لضممممان سمممير  
 ذا اشممممممترطت الإدارة شممممممرطاً مطلقاً للإعفاء من المسممممممؤولية في مواجهة الظروف الطارئة، يُعَدُّ (39)المرفق العام وتحقيق المصممممممالح العامة.  

يعتد به قانوناً، لأنه يَعَّد مخالفاً لأسمممممممس القانون الإداري ويحقّ للمتعاقد معها أن يطلب من المحكمة  لزام الإدارة  شمممممممرطا غير مشمممممممروع ولا
 (40)بتعويضه عن الأضرار التي الحقه به. 

 الفرع الثاني: شرط توقّع الضرر وتحديد التعويض
قد تتضممن العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد بعض الشمروط الاتفاقية في مواجهة الظروف الطارئة، قد تضممَّن العقد الإداري شمرطا 

اؤل: ما يُجيزُ لها تحديد المقابل المالي المستحق للمتعاقد معها في أثناء تعرّضه لحادث استثنائي في اثناء تنفيذ العقد الإداري.وقد يثار تس
 تُعطي نفس المزايا التي تُعطيها أحكام الظروف الطارئة للمتعاقد مع الإدارة؟ الذي يحصل  ذا كانت الشروط التي ينصّ العقد عليها لا

 ويمكن ان نبين ذلك في النقاط الآتية:
دة أ. يجوز للمتعماقمد المطمالبمة بتطبيق أحكمام الظروف الطمارئمة   والزام الإدارة بمالتعويض، في حمالمة عمدم تطبيق نصمممممممممممممموص العقمد المعمّ

 لمواجهة الظروف الاستثنائية.
يمكن  تطَّبق الإدارة نصمممممموص الاتفاق الخاصممممممة بتحديد التعويض، لوجود تشممممممريعات تجمد الأجور والأسممممممعار لحدّ معين، ولا ب. قد لا

 للإدارة من  عادة النظر في الأسممممممممممممممعار التي نص عليها العقد، جاز للمتعاقد أن يطلب من المحكمة التدخل والزام الإدارة بما ورد في العقد
 الظروف الطارئة.تطبيقاً لأحكام  

ج. يجوز للمتعاقد المطالبة بتطبيق أحكام القانون والزام الإدارة بالتعويض حتى ولو تضممممن العقد الإداري نصممماً يخّوله فسمممخ العقد،  ذا  
 (41)تعرض في أثناء تنفيذ العقد  لى حوادث استثنائية. 

 د. يجوز للمتعاقد المطالبة بتطبيق أحكام القانون والمطالبة بالتعويض  ذا تبين له أنَّ نصمممممممموص الاتفاق الواردة في العقد لمواجهة آثار
 (42)جدوى منها.  الظروف الطارئة لا

ه. في حمالمة وجود اتفماق بين المتعماقمد وجهمة الإدارة بعمد حمدوث الحمادث الطمارئ على تحمديمد شممممممممممممممروط معينمة لمواجهمة آثمار الظروف  
ويمكن القول:  نَّ شمممروط الإعفاء من المسمممؤولية أو الشمممروط التي تحدد التعويض في (43)الاسمممتثنائية، فهذه الشمممروط هي الواجبة التطبيق. 

ون حدود معينة التي تضممممممممممممنها الإدارة في العقد عند التعاقد، شمممممممممممروط مخالفة للقواعد العامة في القانون المدني، وانهّا مخالفة لمبادئ القان
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ا مخمالفتهما للقواعمد العماممة في القمانون، لأنَّ همذه القواعمد من النظمام العمام وأي اتفماق يخمالف أحكمامهما يُ  دُّ بماطلًا الإداري ومبمادئ العمدالمة، أممّ عمَ
ود الإدارية، وانَّ  بطلاناً مطلقاً، وأمّا كونها مخالفة لمبادئ القانون الإداري، فإن مبادي القانون الإداري قائمة على حسمن النية في تنفيذ العق

ة العقود الإدارية غرضها تحقيق المصالح العامة، وعند اشتراط الإدارة الإعفاء من المسؤولية؛ لأنّ الظروف الطارئة تعرّض المصالح العام
 للخطر، وأمّا عن مبادئ العدالة فإن العدالة تقتضي التوازن بين حقوق والالتزامات بين المتعاقدين.

 المبحث الثالث: سلطة المحكمة في مواجهة الظروف الطارئة
رغم النّص على أحكام الظروف الطارئة في القانون المدني، فإن سلطة المحكمة في مواجهة هذه الظروف ليست واحدة، فهي تزيد في 

لُ في التزامات المتعاقدَين، ولقد جاءت القاعدة العامة التي نص عليها  القانون المدني في   المادة الالتزامات أو تنقص منها، أي  نّها تعدَّ
حيث أجاز المشرع فيها للمحكمة أن تنقص الالتزام المرهق  لى حدّ المعقول بعد الموازنة بين التزامات أطراف العقد، وبناءً على  (  2/ 146)

( من القانون المدني، فالمحكمة لها حقّ  نقاص التزام المدين )المتعاقد مع الإدارة( أو زيادة التزام الدائن  878هذا النص ونص المادة)  
لمتعاقدة( وللمشرّع أن يخوّل المحكمة فسخ العقد  ذا استحال تنفيذ العقد، فالمحكمة تنقص الالتزام أو تزيد ثيه  لى حدّ المعقول )الإدارة ا

ولا الطارئ  الظرف  بحدود  مؤقته  المستقبل.   لمدة  التزامات (44)تمتدُّ  لى  تعديل  الأول،  المطلب  مطلبين:  البحث  لى  هذا  تقسيم  ويمكن 
 المتعاقدَين الإدارة والمتعاقد معها والمطلب الثاني التعويض الذي تقدّره المحكمة للمتعاقد مع الادارة 

 المطلب الأول: تعديل التزامات المتعاقدَين الإدارة والمتعاقد معها
 ن المشرّع أعطى المحكمة مهمة أساسيه في معالجة آثار الظروف الطارئة على العقود، تختلف عن مهمتها في معالجة أي عقد في  

 ذ  نّ المحكمة تنظر النزاع بمنظار موضوعي وليس لها (45)الظروف العادية، حيث أنّه أعطاها سلطةً واسعةً في  يجاد الحلول المناسبة.  
علاقة بشخصية المتعاقدَين، وللمحكمة أن تبسط سلطتها على أساس من الموازنة بين مصالح أطراف العلاقة التعاقدية عبر النظر  لى  

مثل هذا الإجراء يخرجُ عن القواعد العامة   التزام كُلّ منهما دون النظر  لى شخصيتهما، وللمحكمة حقّ تعديل الالتزامات التعاقدية، لأنّ 
ل بناء على الظروف التي استجدت على تنفيذ الالتزام، وهي    وخصوصاً قاعدة العقد شريعة المتعاقدين،  لّا أنّ المشرّع منحها هذا التدخُّ

فللمحكمة أنَّ تعدّل من التزام المُرهَق، هي بذلك تحدّ من  رادة المتعاقدين فإنّها تعدّل من الالتزامات التعاقدية في  (46)حدوث ظرفٍ طارئ.
تعدّل في نصوص العقد للمستقبل أي انَّ التزامات المتعاقدين تبقى على حالها   مدة محدودة وهي من بداية الظرف الطارئ  لى نهايته ولا

انتهى الظرف الطارئ.فالمحكمة يحدد سلطتها في الظروف العادية قاعدة العقد شريعة المتعاقدين؛ لأنَّ وظيفتها تكون   عند  برام العقد  ذا
يكون لها الخروج عن هذه القاعدة والتعديل في العقد،  لّا أنَّها على وفق أحكام  بحدود البحث عن  رادة المتعاقدين الصريحة والضمنية ولا

(  146/2لمشرّع التعديل بالالتزامات التعاقدية طبقاً لمبادئ العدالة، وهي تعمل على وفق وظيفتها، ذلك انّ نص المادة ) القانون ، جاز لها ا 
الأجر جاء شاملًا لكُل العقود الإدارية والمدنية، وللمحكمة على وفق هذه القاعدة لها أن تنقص التزام المرهق  لى حدّ المعقول، أو تزيد في  

ويترَّتب  (47)(ومن تاريخ بدء الظرف الطارئ وانتهائه أي في حدود مدة مؤقته والتي مرَّ بها الظرف الطارئ.  878ادة ) على وفق نص الم
 على ذلك نتائج عدة وكالاتي:

 تختلف في ذلك العقود الإدارية والعقود المدنية.  نَّ مهمة المحكمة كقاعدة عامة تفسير العقود وليس تعديلها ولا أولا:
تأمر الإدارة باتباع أسلوب معين في ادارتها وتعدّل في التزاماتها التعاقدية؛ لأن ذلك يُعَدُّ  صدار أوامر لها، والمحكمة   نَّ المحكمة لا  ثانيا:

 تتدخل في حدود الظروف الطارئة، ممكن للمحكمة أن تعدَّل في التزامات المتعاقدين للمدة التي يمرّ بها العقد بظرف طارئ. 
يتفق مع المصالح العامة، لأن الإدارة حين تضمن عقودها  يحقّ لها تعديل الالتزامات التعاقدية للإدارة؛ لأنَّ ذلك لا  نَّ المحكمة لا  ثالثا:

شروط معينة فأنما تهدف  لى تحقيق مصالح عامة، ولو أجاز المشرّع للمحكمة تعديل العقود، لعرضت المصالحَ العامة للخطرورغم تحديد 
حكمة في تعديل التزامات أطراف العقد، عبر المدة الزمنية التي يمرّ بها العقد في أثناء التنفيذ بالحادث الاستثنائي أي انها فترة سلطة الم
وقد أعطى المشرعّ للمحكمة سلطة في  (48) تدوم طويلًا، أي سُرعان ما يعودُ العقد  لى حالته الطبيعية قبل الحادث الاستثنائي.   مؤقته ولا

وغالبا  معالجة الظروف الطارئة، لتعديل الالتزامات التعاقدية، في المدة التي تعرض لها المتعاقد في اثناء تنفيذ العقد  لى ظروف استثنائية،  
فلها أن ترد الالتزام المرهق  لى الحدّ المعقول، فالمحكمة حين تصدر حكمها في تعويض المتعاقد مع الإدارة (49)تكون هذه المدة مؤقته.  

لا الاستثنائي،  الظرف  نتيجة  ضرر  لحقه  لا والذي  التعويض  هذا  على   يكون  التغلُّب  من  لتمكينه  المتعاقدة،  الإدارة  جهة  من  مساعدة 
تثنائي، وكذلك لغرض استمرار تنفيذ العقد الإداري خدمةً للصالح العام، وتكون المساعدة على  الصعوبات التي مرّ بها عبر الحادث الاس
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ة وفق مبدأ المشاركة في تحمَّلِ أعباء الظروف الطارئة من النفقات غير التعاقدية التي تسبب بها الحادث الاستثنائي، على أن تكون مشارك
للمتعاقد معها جزئية ولا بالمشاركة الجزئية في الخسائر التي تكبدها عن الحادث الطارئ، لذا على المتعاقد  يكون له مطالبة لا الإدارة 

 دارة تحمّلُ أعباء النفقات التي تسبب بها الحادث الطارئ مشاركةً كُلّ طَرَفٍ يتحمّل جُزءٍ منها ولو كان يسيراً. والإ
 المطلب الثاني: التعويض الذي تقدره المحكمة للمتعاقد مع الادارة 

يقدر الضرر الذي يستحقه المتعاقد والتعويض عنه، بقيام المحكمة بالاستعانة بخبير متخصص لأجل تحديد قيمة الأضرار الناتجة عن  
اركة، الظروف الطارئة، لأنَّ تقدير التعويض من الأمور المهمة، كي يتحمَّل المتعاقد وجهة الإدارة المتعاقدة قيمة الضرر على وفق مبدأ المش

 قسيم هذا المطلب على ثلاثة فروع: ويمكن ت
 الفرع الاول: تاريخ بدأ الظرف الطارئ وانتهائه، المدّة غير التعاقدية

ثنائي، بما أنّ أحكام الظروف الطارئة تهدف  لى اجتياز المدّة المؤقتة للمتعاقد مع الإدارة، والتي تحمل بها خسائر كبيرة كأثر الحادث الاست
التزام   وتمكينه من التغلُّب على الصعوبات، حتى يعود العقد  لى حالته الطبيعية قبل ذلك الحادث، لأن التزام الإدارة بمساعدة المتعاقد معها 

لذا فتاريخ (50)وقتي ينتهي بانتهاء الحادث الاستثنائي وانقلاب اقتصاديات العقد نتيجة له ويطلق على هذه النفقات بالنفقات غير التعاقدية.  
فها بدء الحادث الطارئ وتاريخ انقضائه مهم جدا في احتساب النفقات غير التعاقدية التي تكلّف بها المتعاقد مع الإدارة، ومطالبته بها بوص

ها الأقصى  تعويضاً عن الأضرار التي الحقه به ذلك الحادث، واحتساب الخسائر أو النفقات غير التعاقدية من بداية ارتفاع الأسعار  لى حدّ 
والمحكمة تحدد تاريخ بدء الظرف الطارئ وتاريخ انقضائه، وتقدر (51)عند توقيع العقد، أمّا  ذا كان دون ذلك فلا تحكم المحكمة بالتعويض.  

الإدارة  لغرض  لزام  للمحكمة،  الطلب  تقديم  في  رَ  تأخَّ قد  المتعاقد  أمّا  ذا كان  التاريخين،  بين  المحصورة  للمدّة  عن الأضرار   التعويض 
من تاريخ الطلب، وهذا يعني أنّ الإدارة مُلزمةٌ بتعويض   تحكم بالتعويض، فإن المحكمة تقّدر التعويض عن مدة بدء الحادث وانقضائه ولا

فإذا كان انقلاب اقتصاديات العقد هي الحالة  (52)المتعاقد معها عن المدّة التي انقلبت فيها اقتصاديات العقد نتيجة للحادث الاستثنائي.  
يمكن تطبيق أحكام الظروف الطارئة لانتفاء شرط التوقيت، وعلى   المستقرة والعادية، وليس هناك أمل في زوالها، ففي هذه الحالة الأخيرة لا
 ( 53)المتعاقدين المتعاقد والإدارة المتعاقدة أن يطلبا من المحكمة فسخ العقد. 

 الفرع الثاني: حصر الخسائر التي تكبَّدها المتعاقد مع الإدارة نتيجة الحادث الاستثنائي
وغير متوقع يعرّضه  لى خسائر كبيرة    نّ الغرض من تعاقد المتعاقد مع الإدارة تحقق الأرباح، وعندما يتعرض  لى حادث استثنائي عام 

قدرة له عليها، وبما أنّ أحكام الظروف الطارئة أعطته الحقّ بالتعويض،  ذا ما تعرّض لظروف خارج ارادته وعامة، ويكون التعويض   لا
ارة بجزء من الخسائر التي تكبدها، أي  نّ التعويض عن الخسائر التي ألُحقت به نتيجة الحادث الاستثنائي جزئية وليست  بمشاركة الإد

دة التي كاملةً كما هو في أعمال الأمير والصعوبات المادية، ويتمّ حصرها بالموازنة بين الأرباح التي يجنيها والخسائر التي تكبَّدها، في الم
ناء تنفيذ العقد بالحادث الاستثنائي، للوصول  لى تحديد الخسائر غير التعاقدية التي تكبَّدها المتعاقد مع الإدارة عبر مدة  مرّ بها في أث

 الحادث الاستثنائي، ويمكن أن نبين الكيفية التي يتم فيها تحديد الخسائر في نقاط عدة: 
الناتجة عن الحادث الطارئ لا دخل لها في الخسائر  دخل لها في حساب الخسائر والأرباح الخاصة بالمتعاقد، ولا أ.  نَّ الخسائر 

دخلَ لها في الخسائر والأرباح التي يجنيها المتعاقد مع الإدارة بعد انتهاء الحادث الطارئ.   والأرباح التي تحققت قبل الحادث الطارئ، ولا
(54 ) 

 تدخل في تقدير الخسائر أو النفقات غير التعاقدية الأرباح التي حققها المتعاقد مع الإدارة، عن عقد آخر مع الإدارة.  ب. لا
الظرف  ج. لا قبل حدوث  الإدارة  المتعاقد مع  تكبدها  التي  الخسائر  الحادث الاستثنائي،  الناتجة عن  الخسائر  التعويض  في  تدخل 

الكُليّة عند انتهاء العقد، والإدارة لا تشارك المتعاقد فيها، لأنّها تشاركه بالفرق بين  الطارئ؛ لأنَّ هذه الخسائر يتمّ تنزيلهُا عن الخسائر 
 ي.ئر العادية والخسائر التي تتجاوز حدها الأقصى عند التعاقد في المدة التي مرّ بها المتعاقد مع الإدارة في أثناء تنفيذ العقد الإدار الخسا

تدخل في التعويض الناتج عن الحادث  د.  ذا كان المتعاقد قد تكبد خسائر نتيجة لخطأ في تنفيذ العقد الإداري، فإنّ هذه الخسائر لا
 الاستثنائي. 

هم.  نَّ حساب الخسائر يكون على أساس الأسعار التي تمّ  برام العقد في ضوئها والأسعار الجديدة الناشئة عن الحادث الاستثنائي 
 والتي تحملها المتعاقد مع الإدارة، والتي تُعَدّ هي النتيجة لقلب اقتصاديات العقد. 
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تدخل في احتساب الخسائر التي لحقت بالمتعاقد نتيجة الظرف الطارئ، الفوائد الخاصة بالضمان ونفقات استهلاك المعدّات  و. لا
 والآليات التي تستعمل في تنفيذ العقد.

 الاستثنائي بين المتعاقد والإدارة المتعاقدة معهالفرع الثالث: توزيع أعباء الحادث 
بين عند تطبيق أحكام الظروف الطارئة، تنظر المحكمة  لى الخسائر التي تكبدها المتعاقد مع الإدارة والإدارة المتعاقدة معه ويتم توزيعها  

عاقد تتحمل الخسارة وحدها؛ بل تقوم المحكمة بتوزيع الخسارة بين المت الطرفين لاستمرار المتعاقد في تنفيذ العقد الإداري، لأنَّ الإدارة لا 
حمل  والإدارة، وهذا ما يمّيز الظروف الطارئة عن أعمال الأمير والصعوبات المادية،  ذ  نّ الإدارة مع أعمال الأمير والصعوبات المادية تت

لأنها تخضع لمبادئ القانون   (55)كامل الخسارة والأرباح التي يجنيها المتعاقد معها عن العقد المُبرم بينهما  ذا حدث مثل هذه الظروف،  
 الإداري والتي سنبينها في الآتي:

ئه. أ. على المتعاقد مع الإدارة أن يتحمَّل جُزءاً من الخسارة غير التعاقدية، على أساس المشاركة تطبيقاً لأحكام القانون الإداري ومباد
(56 ) 

ب. مشاركة الإدارة مع المتعاقد معها بتحمُّل الجزء الأكبر من الخسائر الناتجة عن الحادث الاستثنائي على أن تكون مشاركة المتعاقد  
 من مبلغ الخسائر.  %10تزيد عن  معها مشاركةً رمزيةً لا

)النفقات غير التعاقدية( التي تّم انفاقها  ثر الظرف الطارئ لأسباب  0ج. أن تراعي المحكمة في تحديد الخسائر نسب المشاركة فيها  
 المتعاقد  منها تتعلّق في المتعاقد في تنفيذ العقد الإداري ومنها تتعلَّق في الآثار التي سببتا الحادث الاستثنائي، وتقدير الجهود التي بذلها

واجه  مع الإدارة لمواجهة هذا الحادث وموقف الإدارة المتعاقدة تجاهه، ومدى اهتمام الإدارة وتعاونها معه، كي يتغلَّب على الصعوبات التي ت
أثناء المتعاقد في الاستمرار في تنفيذ العقد، وعلى موقف الإدارة السلبي ورفضها مشاركة المتعاقد والتعاون معه وعدم تقديم المساعدة له في  

العون   وتقديم  الإيجابي  موقفها  أو  الإداري،  العقد  تنفيذ  في  الاستمرار  في  تواجه  التي  الصعوبات  تلك  على  للتغلب  الاستثنائي  الحادث 
 والمساعدة والدعم الكافي ولإرشاد والتوجيه، حيث تحديد المحكمة التعويض عن الخسارة أو النفقات غير التعاقدية في الحالة الأولى التي 

أمَّا في الحالة الثانية ثيكون (57) فض الإدارة التعاون مع المتعاقد تعويضاً كاملًا عن كُلّ الخسار التي لحقت به اثر الحادث الاستثنائي.  تر 
في تحديد نسب التعويض من قبل المحكمة بالمشاركة بين المتعاقد مع الإدارة وجهة الإدارة المتعاقدة معه.لذا نرى أنَّ المحكمة عند النظر 

تحكم بالتعويض المناسب لرفع موضوع النزاع بين الإدارة والمتعاقد معها، تنظر  لى نسبة مشاركة الإدارة مع المتعاقد معها من عدمها، ل
 الإرهاق عن المتعاقد مع الإدارة على وفق لأحكام القانون ومبادئ العدالة. 

 الخــــــــــــــــاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
 لقد حددنا بعض النتائج المهمة في هذا البحث نحصرها على النحو لآتي: 

س تقوم عليها لتعويض المتعاقد مع الإدارة وهي مقتضممممميات المصممممملحة العامة، ومبادئ العدالة، واسمممممتمرار سمممممير  • الظروف الطارئة لها أسمممممُ
ما المرفق العام في تقديم الحاجات والخدمات، والتعاون المتقابل بين الإدارة والمتعاقد معها ونيتهما المشممممممممتركة لتحقق المصمممممممملحة العامة، م

 لى تعويض المتعاقد عن الاضممممرار التي تلحق به في أثناء تنفيذ العقد نتيجة لظرف طارئ، وقد أكّد القانون المدني العراقي في يؤدي ذلك 
 ( على  نقاص الالتزام المرهق  ذا اقتضت العدالة 146/2المادة )

 نَّ وصممف المرفق العام، لا يتحقق معه تطبيق أحكام الظروف الطارئة، لتعويض المتعاقد مع الإدارة عن الاضممرار الذي الحقه به الظرف   •
الطارئ وغير المتوقع، مما أوجب الاخذ بالأسمممممس الأخرى مثل مقتضممممميات المصمممممالحة العامة، ومبادئ العدالة، لتطبيق أحكامها وتعويض  

ئر التي تكبدّها نتيجة لذلك الظرف، ذلك لأنَّ التعاون بين المتعاقد والإدارة، لا يُعَدُّ من أسممس الظروف الطارئة، لغرض المتعاقد عن الخسمما
صلُح ان تكون  تعويض المتعاقد في العقود الإدارية، فإدارة تقوم بالتوجه وتقديم المشور للمتعاقد وهذا لا يُعَدُّ أساساً،  ذ ان فكرة التعاون لا ت

 اً للتعويض.أساس
للإدارة حقُّ التمسمممممممممممممك في الظرف الطارئ من جانبها، لرد الضمممممممممممممرر الذي يحصمممممممممممممل بالمال العام نتيجة ظرف طارئ في اثناء تنفيذ العقد  •

 الإداري،  ذا كانت الأعمال التي يقوم بها المتعاقد معها تؤدي الى الاضرار بالمال العام وان كانت تمتلك ميزانية ضخمة.
للقضمممماء أن يقدّر التعويض المناسممممب الذي يسممممتحقه المتعاقد مع الإدارة على وفق احكام الظروف الطارئة، وله ان يحصممممر الخسممممائر التي  •

حسممب  تعرض لها المتعاقد في مدة الظرف الطارئ، وتعويضممه عنها بعد الانتهاء من تنفيذ العقد، وتوزيع الخسممارة بين الإدارة والمتعاقد كُلّاً 
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